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الجريمة   وبين  الجنائية  الجريمة  بين  العلاقة  الانضباطية"  الدعوى  مصير  على  الجزائي  الحكم  "أثــر  البحث  موضوع  يعالج 
الانضباطية, وعلاقة الموظف العام بالجريمة ، وذلك عن طريق الجرائم التي قد يرتكبها أثنــاء عمله ، فقد يرتكب الموظف سلوكاً 

ويشكل في الوقت نفسه جريمة انضباطية، وطبقاً للنصوص القانونية فأنَّ السلطة الممنوحة للإدارة  إجرامياً يشكل جريمة جنائية ,
في مثل هذه الحالة قد تتوقف عن الإجراءات الانضباطية الواجب القيام بها بحق الموظف المخالف إلى حين صدور حكم نهائي 

أنَّ الجريمة الانضبا طية تستقل عن الجريمة الجنائية من حيث الطبيعة والإجراءات , وعلى في الدعوى الجزائية ، على الرغم من 
أنـّـه توجد علاقات متداخلة ومتشابكة بين الجريمتين إلا  ويأتي البحث في هذا . الرغم من الاستقلالية وأوجه اختلاف بينهما 

في   والتطور الحاصل  العامة,  الوظيفة  التي تحتلها  والمكانة  للأهمية  المختلفة الموضوع  الخدمات  بتقديم  تقوم  إذ   ، الدولة  وظائف 
لمواطنيها , ونتيجة لهذا أصبح للموظف دور في غاية الأهمية كونه المسؤول عن تحقيق أهداف الدولة في المجالات كافة، لكنّ ذلك  

, مما يخلق نوعاً من التأثير  لا يمنع من أن يرتكب الموظف فعلاً قد يجد نفسه أمـام مسؤوليتين انضباطية وجنائية في الوقت نفسه
الحكم  تأثير  مدى  الضروري بحث  من  , فكان  والحكم  الإجراءات  مستوى  والجنائي على  الانضباطي  القانونين  بين  والتداخل 

 .الجزائي في مصير الإجراءات الانضباطية وما يترتب عليه من تبعات قانونية 
The research topic deals with "the impact of the criminal judgment on the fate of the 

disciplinary case" by examining the relationship between the criminal offense and the 

disciplinary offense and the relationship of the public employee to the crime, through the crimes 
that he may commit during his work, the employee may commit criminal behavior that 

constitutes a criminal offense and constitutes at the same time a crime  Disciplinary, and 

according to the legal texts, the authority granted to the administration in such a case may stop 

the disciplinary measures that must be taken against the violating employee until a final 

judgment is issued in the criminal case, although the disciplinary offense is independent of the 

criminal offense in terms of nature and procedures, and despite these  Independence and aspects 

of differences between them, but there are overlapping and intertwined relationships between 

the two crimes. The research in this subject comes to the importance and position occupied by 

the public office and the development taking place in the functions of the state, as it provides 

various services to its citizens and as a result of this the employee has a very important role as 

he is responsible for achieving the goals of the state in all fields, but this does not prevent the 

employee from committing  Indeed, he may find himself facing two disciplinary and criminal 

responsibilities at the same time, which creates a kind of influence and overlap between the 

disciplinary and criminal laws at the level of procedures and judgment. It was necessary to 

examine the extent of the impact of the criminal judgment on the fate of the disciplinary 

procedures and the consequent legal consequences thereof . 
  الحكم، الحكم الجزائي، الدعوى الانضباطية.  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة  
 أولاً: موضوع البحث

ـــأنّـَــــه جريمة قد يرتكب  ـــاء قيامه بهام واجباته الوظيفية خطأ , وقد لا يقتصر الأمـــــر عند وصفه بــ ــــ ـ الموظف أثنــ
انضباطية؛ بل يتعدى ذلك إلى أن يشكل كذلك جريمة جنائية يعاقب عليها قانونا، وطبقا للنصوص القانونية  

ــأنَّ سلطة الإدارة في تأديب الموظف العام في مثل هذه الحالات قد تت ــــــــــ وقف , إلى حين صدور حكم نهائي فــ
في الدعوى الجزائية التي تّم تحريكها ضده ، وما أنتجته التطبيقات العملية في أنَّ منطوق الحكم الجزائي النهائي  
يقيد في بعض الأحيان سلطة الإدارة في إصدار قراراتها الانضباطية بحق الموظف المخالف , على الرغم من أنَّ 

ولما كانت المصــــلحة العامة هي   ســــتقلالية الإجراءات التأديبية عن الإجراءات الجزائية،الأصــــل العام يقضــــي با
ا تكون سببا في الوصول إلى الأهداف المتوخاة  ــأنهَّ ــــــــــ الغاية التي يسعى القانون إلى تحقيقيها بختلف فروعه , فــ
ـــــها من أحكام والالتزام بها من دون أن يكون  ـــــدر عن بعضـ في مجال التعاون بين تلك الفروع , والتقيد با يصـ

ــــائية حق الن ر في الفعل  لها الحق في عدم الامتثال به ــــلطات الإدارية والقضـ ا ،وهكذا عندما يخول القانون للسـ
الواحد ويفرض على الجهات الإدارية الالتزام بالحكم الصادر عن الجهة القضائية , فـأنَّه يحقق من خلال ذلك 

ــــــــــي باح ــــــــــلحة العامة التي تقتضـ اف ة على الأحكام الجزائية , واحترام الحجيه التي تتمتع بها ، لذلك كان  المصـ
ـــــــــــــر الحكم الجزائي في مصير إجراءات الدعوى الانضباطية من الموضوعات الهامة التي  ر حولها  ــــ ـ ــــــــــ موضوع أثــ

 ائج.نقاش واسع, لاسيما وأنّها تمس الاستقلال الذي يتمتع به القانون الانضباطي, وما يترتب عليه من نت

 ثانياً: اشكالية البحث 
تكمن إشـكالية البحث بالتداخل والتشـابك بين إجراءات الدعوة الجزائية والانضـباطية من حيث تأثير أحكام 
كـلّ منهمـا في ارخر، فعنـدمـا يقوم الموظف بارتكـا  فعـل من الأفعـال المخـالفـة لواجبـات الوظيفـة العـامـة , 

الموظف , ومعاقبته على ما ارتكب   ســـيكون من حق الإدارة في هذه الحالة ا اذ إجراءات انضـــباطية بحق هذا
ــه جريمة  ــكل في الوقت نفسـ ــباطية يشـ ــلاً عن أنهّ جريمة انضـ ــلوا ؛ فضـ ــلوا فالف، وقد يكون هذا السـ من سـ

 جنائية، ففي هذه الحالة ت هر كثير من الأسئلة بصدد هذا الترابط والعلاقة بين هذه الإجراءات وهي:

ـــــــة لإجراء   -1 ـــــــباطياً , أو يجوتح لها أن تحيله إلى احكمة المختصـ هل يحق للإدارة الاكتفاء بعاقبة الموظف انضـ
 محاكمته عمّا ارتكبه من جرم؟

ـــــــــــــر القرارات الصـادرة عن هذه احكمة سـواءً    -2 ــــ ـ ــــــــــ في حال إحالة الموظف المخالف إلى احكمة , ما هو أثــ
 بالإدانـة أم بالبراءة في قرارات السلطة القضائية؟
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هل يحق للســــلطة الانضــــباطية أن تقوم بعاقبة الموظف مرة أخرى عن الجرم المرتكب نفســــه، الذي صــــدر   -3
 فيه قرار عن احاكم الجنائية؟

 وسنبحث في إجابة على هذه التساؤلات للوصول إلى معالجة المشكلة بأسلو  علمي رصين.

 ثالثاً: أهمية البحث 

ت هر أهمية بحث أثــر الحكم الجزائي في الدعوى الانضباطية إلى المكانة التي تحتلها الوظيفة العامة , وما لها من 
ـــــاويه الموظف العام فهو   ـــــاوي عملياً إلا ما يسـ ـــــلطة العامة , وإنَّ الدولة لا تسـ ا وعاء السـ دور في المجتمع ؛ لإنهَّ

, ونتيجة لهذا أصــبح للموظف العام دور هام, بوصــفه  المســؤول رأســها المفكر, وعاملها المنفذ لســياســة الدولة
ـــراً  ـــادية ، وبا أنَّ الموظف العام يعدّ عضــــواً في المجتمع وعنصـ عن تحقيق أهدافها في التنمية الاجتماعية والاقتصـ

ـــام مسؤوليتين انضباطية وجنائية في الو  ـــأة الوظيفية فقد يرتكب فعلا يجد نفسه فيه أمــ ـــــ قت نفسه, هاماً في الهيــ
ـــــاً من التشـــابك ــــــــــ والتداخل والتأثر بين القانونين الانضـــباطي والجنائي, على مســـتوى الإجراءات   مما يخلق نوعــ

ــة , أو البراءة, وما يرد عليه من عوارض ؛ لذلك كان من الضروري بحث مدى تأثير  ــــــــــ والحكم الصادر بالإدانــ
 الحكم الجزائي في  مصير الدعوى الانضباطية , وما يترتب عليه من تبعات قانونية.

 رابعاً: هيكلية البحث 
ــــــــــــــر الحكم الجزائي والدعوى  ــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــــ تتوتحع هيكلية البحث إلى ثلاثة مطالب: نتناول في الأول منه التعريف بأثــ
ـــــــباطية من خلال بحث  ـــــــنتناول الكيفية التي يرتبها الحكم الجزائي من ض ر في الدعوى الانضـ ـــــــباطية, وسـ الانضـ

ــــــــوع وقف   ــــــــل في موضـ ــــــــباطية لحين البت في الدعوى الجزائية في المطلب الثا ، وبحث الفصـ الإجراءات الانضـ
ــــــــباطية في   ــــــــوع إلزام الحكم الجزائي للجهات الانضـ ــــــــنختتم هذا البحث بأهم النتائج المطلب موضـ الثالث، وسـ

 والتوصيات.
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 المطلب الأول
 التعريف بأثــر الحكم الجزائي والدعوى الانضباطية

ــــــل من وجود القانون هو   ــــــبط إنَّ الأصـ ــــــيلة ضـ ــــــومة، التي جاء من أجلها فهو يمثل وسـ لتحقيق الأهداف الموسـ
وتن يم وحماية للمصـا  احمية , التي يسـعى إلى تحقيقها , وعلى المسـتووت والأصـعدة كافة وصـولاً في النهاية 

ـــــــــر الحكم الجزائي في الد ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــوع أثــ ـــــاملة جنائية، وإدارية، ومدنية، وللإحاطة بوضـ عوى إلى حماية قانونية شـ
ـــــــــــــر الحكم الجزائي والدعوى الانضـباطية , وهذا ما سـنبحثه في  ــــ ـ ــــــــــ الانضـباطية لابد أن نتطرق إلى التعريف بأثــ

 الفروع ارتيـة :

 الفرع الأول : تعريف أثــر الحكم الجزائي

ـــــــــخ  معين   ـــــــــدر عن محاكم الجزاء الاعتيادية كمحكمة الجنح على شـ إنَّ الحكم الجزائي هو الحكم الذي يصـ
ارتكب ســـلوكياً معيناً بشـــكل جريمة منصـــوص عليها في قانون العقوبات على ســـبيل الحصـــر ، فالحكم الجزائي  
ـــــــه هقرار قضائي تصدره  ـــــــأنّـَـ هو ذلك الجزاء الذي قرره المشُرِّع لارتكا  الجريمة , ويعرف الفقه الحكم الجزائي بــ

ــــا في   1هوع أو مسـالة يتعين حسـمها احكمة في خصـومة مطروحة أمامها طبقاً للقانون فصـلاً في موضـ ــــــــــ ، أمّــ
ــــه القرار النهائي الذي تنتهي به الدعوى الجزائية , ويعد حجة فيما يفصل  ــــأنّـَـ الاصطلاح القانو  فقد عرف بــ

ــــــائية   ــــــفه وظيفة قضـ ــــــمن تحقيق وظيفة هامة هي تحقيق العدالة فهي  ،   2هبوصـ والحكم الجزائي وفقاً لذلك يتضـ
ـــــــــــــلاً عن وظيفة أخرى هي الوظيفة النفعية من خلال الهدف الذي  ـــــــــــــا  أخلاقي ؛ فضـ وظيفة تقوم على أسـ
ـــــــــرا  د  يتضمنه الحكم الجزائي بنع المجرم من معاودة ارتكا  السلوكي الإجرامي وفي الوقت نفسه لتهديد بقية أفــ

 المجتمع من اللجوء لهذا السلوا الإجـرامي .

ـــــــية   ــياسـ ـــــ ــانية ، ووظيفة نفعية سـ ـــــ فالحكم الجزائي له وظيفتان: وظيفة أخلاقية اجتماعية لتحقيق العدالة والإنسـ
 .( 3)للمنع العام والخاص

ا لا تقتصر على كونه غاية الدعوى الجزائية ,وغاية كلّ إجراء من  أمّــــا الأهمية التي يتمتع بها الحكم الجزائي فــأنهَّ
ـــــا  القانو  لوحدة وغاية الدعوى ؛ فهو   ـــــــــه الأسـ ــــــــــ الذي يوضــــــح لأطراف الدعوى الجزائية إجراءاتها ، بل أنـّـ

ـــــــــورة النهائية للحقي ـــــــــومتهم، ومن ةّ هو الصـ ـــــــــوع خصـ ة أيّ وجه قالقاعدة القانونية التي تم تطبيقها على موضـ
ـــــــــــــومـة المطروحـة أو النزاع يكون في احكمـة ، وإذا كـان الحكم هو وجـه العـدالـة فينبغي أن  العـدالـة في أنَّ الخصـ
ـــــــــــيات العدالة ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا  يح ى بالعناية الفائقة والإطار القانو  الواقي؛ كي يخرج محققاً لمقتضـ

طابقه مع روح القانون , والواقع , وللحكم الجزائي المكتسب كان الحكم مقبولاً شكلاً وموضوعاً من خلال ت
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ـــــام أيّ دعوى أخرى سواء الدعوى المدنية أو الانضباطية استنادا للقاعدة العامة التي  ـــــر أمــ ـــــــ الدرجة القطعية أثــ
ـــــــــام أيّ محكمة أخرى ،  تقضي بأنَّ للحكم الجزائي الصادر عن احكمة الجزائية له حجة الشيء احكوم به أمــ

ع العراقي  الذي اســـتعمل في قانون أصـــول وتجد هذه القاعدة أســـاســـها في نصـــوص ييع التشـــريعات كالتشـــري
ـــــــــــــيمـــا في المــادة ه   /أ    من تعبير الحكم البـــات  ومنحـــه الحجيـــة في المــادة 227احــاكمـــات الجزائيـــة , ولاسـ

ــــول احاكمات الجزائية رقم   ,  4هالمذكورة ــــريع الأرد  عندما نّ  على ذلك في قانون أصـ ــــنة   9وكذلك التشـ لسـ
ـــبـة 331في المـادة ه 1961 ــــــــــ ـــــــــــــي الـدعوى الجزائيـة بالنسـ   التي نّ  على "مـا   يكن هنـاا نّ  ضخر تنقضـ

ــــه فيها ، بصـدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو   ــــــــــ عدم المسـؤولية أو للشـخ  المرفوعة علية والوقائع المسـتندة إليــ
ــــة وإذا صـدر حكم في موضـوع الدعوى الجزائية , فلا يجوتح إعادة ن رها إلّا  ــــــــــ الاسـقا  أو الإسـقا  أو الإدانــ
ت على هذه  ــــــــــّ ــــــــــاً نصـ بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما  يرد نّ  على خلاف ذلك "وأيضـ

 .(5)ليها في قانون الإجراءات الجنائيةالقاعدة بقية التشريعات كالتشريع المصري الذي نّ  ع

ــــــــرِّع الأرد  كان موفقاً في بيان الحجية , ــــــــريعات المقارنة رد أنَّ المشُـ ــــــــوص التشـ التي يتمتع بها  ومن تحليل نصـ
 الحكم الجزائي أمـام احاكم الأخرى .

 الفرع الثاني : تعريف الدعوى الانضباطية وعلاقتها بالدعوى الجزائية 
سنتناول في هذا الفرع أهم التعاريف التي وضعت للدعوى الانضباطية والأحكام القضائية التي وردت بشـأنها, 
ــــدّة بينهما, وهذا ما  ــــ ــ وكذلك سنبحث في العلاقة بين الدعوى الانضباطية والدعوى الجزائية لوجود صلات عــ

 سنوضحه في النقا  ارتيــة:

 أولاً: تعريف الدعوى الانضباطية
ــــــــــاً من الحقوق الإجرائية التي يمكن اللجوء إليها في حال قيام  ــــــــــ ــــــباطية في محتواها حقــ ــــــمن الدعوى الانضـ تتضـ
ــــــيلة يمكن من خلالها  ــــــفها وسـ ــــــة عليه، وبوصـ الموظف بارتكا  فالفة لأحدى الواجبات والالتزامات المفروضـ

ــــباطية بعد التحقق من وقوع الم ــــاحب الولاية الانضـ ــــول على حكم من قبل صـ ــــؤول الحصـ خالفة , وتحديد المسـ
ــــباطية  ــــوم في الدعوى الانضـ عنها ، ومن ة إنزال العقوبة المقررة بحق من تثبت قيامه بتلك المخالفة، وإنَّ الخصـ
هم الجهـة الإداريـة ، والموظف, وعلى ذلـك فـالمـدعي هي الجهـة الإداريـة ، والمـدعى عليـه هو الموظف , وهكـذا 

 .( 6)يعدّ كلّ منهما خصما للآخر
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ــــــــــها مطالبة جهة التأديب  ، التي تسمى في الفقه أيضاً بالدعوى التأديبيةوعرفت الدعوى الانضباطية ــــــــــأنّـَـ أوً  بــ
كانت صــــورتها, وذلك بحاكمة الموظف عن الأفعال التي ارتكبها بقصــــد معاقبته تأديبيا، وذلك بالحكم عليه 
ـــــــها هالدعوى التي ترفعها هيأة على  ـــــــأنّـَـ بإحدى العقوبات التي نّ  عليها القانون الانضباطي، وعرفت أيضا بــ

 .(7)ا وقع منه في حقها فالفا لن مها أحـد الموظفين التابعين إليها تبغي من وراء ذلك مجاتحاته عم

ـــباطية صصــــائ  عدّة تميزها عن ســــواها من الدعاوى، ومن هذه الخصــــائ  إنَّ الخطأ  و ت  الدعوى الانضـ
ــــؤولية  ــــا  في قيام المسـ ــــر أسـ ــــفة الموظف هي عنصـ ــــفة وظيفية ، فصـ فيها لا يقع إلا من قبل شـــــخ  ذي صـ

اة أو الحرية والدعوى فيهـا لا التـأديبيـة صلاف الحال في المجالين الجنـائي والمد ، كذلك الجزاء فيهـا لا يمس الحيـ
تســــقط بالتقادم أيّ بضــــي المدة المقررة قانوناً كما هو الحال في القانون الجنائي في بعض التشــــريعات، كذلك  

ـــــا مصــدر الدعوى هو  (8)  من حيث المســؤولية  تكون فيها نتيجة فالفة الواجبات الوظيفية ومقتضــياته ــــــــــ , أمّــ
وجود فالفة يرتكبها الموظف وهذه المخالفة قد تقع بصـورة ايجابية أو سـلبية , وما يخ  تعريف هذه المخالفة  
فنجد أنَّ مع م التشـريعات   تتضـمن ايراد نصـوص لتعريف الجريمة الانضـباطية , إذ تصـفها وصـفا عاما وتورد 

, فالمشُرِّع في قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع   (9)سي والمصري والعراقيأمثلة عليها , ومنها القانون  الفرن
ـــــــنة   14العام رقم   ـــــــباطية ، واكتفى ببيان واجبات الموظف التي المعدل    1991لسـ   يورد تعريفاً للجريمة الانضـ

ـــــتوجب العقا  , 4يلتزم بها في المادة ه ـــــباطية تسـ ـــــكل القيام بها جريمة انضـ   منه والنّ  على الأفعال التي يشـ
ـــــــــــــت المـادة ه ل من   من القـانون المـذكور على أنـهّ "إذا خـالف الموظف واجبـات وظيفتـه أو قـام بعمـ7فقـد نصـ

ـــــــــال اح ورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصــــــوص عليها في هذا القانون , ولا يمس ذلك با قد  ــــــــــ الأعمــ
  من ذات القانون مجموعة الأعمـال اح ورة التي 5يتخذ ضده من اجراءات وفقاً للقوانين" ، وتناولت المادة ه

 .يجب على الموظف تجنبها

 أمّــــا الفقه فمن جانبه تصدى لوضع تعريف للجريمة الانضباطية، فمنهم من عرفها بــأنّـَـها هكلّ فعل أو امتناع
ــــــاء أداء الوظيفة أو خارجها يخل بواجبات الوظيفة أو يسيء إلى  عتها أو  عن عمل ــــــــ يصدر عن الموظف أثنــ

, وعرفت بـــأنّـَــها هكلّ تصرف يصدر عن الموظف أثنــــــاء (10)يخل بكرامتها ويؤثر على حسن سير المرفق العام 
المرفق بنشــاطه على الوجه الأفضــل مت ارتكب أداء الوظيفة أو خارجها ويؤثر فيها بصــورة قد تحول دون قيام  

ـــــــرف عن إرادة ض ة  ـــــــلبيا أو إتيانه عملا (11)هذا التصـ ا هاخلال الموظف بواجبات وظيفته ايجابيا أو سـ , أو أنهَّ
ـــــى  ـــــــــال احرمة عليه، فكلّ موظف يخالف الواجبات التي تنّ  عليها القوانين أو يخرج على مقتضـ ــــــــــ من الأعمــ

ــــــر في تأديتها با تتطلبه من حيطة  ــــــه أو يقصـ ــــــــــال وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسـ ــــــــــ ودقة الواجب في أعمــ
ــــــها هكلّ اعتداء مباشر أو غير مباشر على المصلحة المشتركة للهيئة وليس بالضرورة   وأمانة , ــــــأنّـَـ وعرفها ضخر بــ
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ـــــ حدى الواجبات   ــــــــــ أن يكون هذا الخطأ معاقباً عليه وفق القانون بل يكفي أن يقع من الموظف أيّ اخلال بــ
ـــــــاء تأدية الوظيفة أو بسببها  ـــــــــ   الوظيفية أو خرق لقوانينها أو المسا  بكرامتها بشر  أن تقع هذه الأفعال أثنــ

(12) . 

ــباطية من خلال أحكامه   ــاء الإداري العراقي معم الجريمة الانضـ ــح القضـ ــاء فقد أوضـ ــعيد القضـ ــــــا على صـ ــــــــــ أمّــ
ـــبـا  العـام أكـد أنَّ "إخلال الموظف بواجبـات وظيفتـه وخروجـه على  ــــــــــ ــــائيـة, ففي حكم لمجلس الانضـ ــــــــــ القضـ

ــــمعة وكرامة الوظيفة يك ــــا  بسـ ــــياتها وعدم اطاعة للأن مة والتعليمات أو أيّ مسـ ــــائلة مقتضـ ــــببا في المسـ ون سـ
ــــــــــباطيا في حالة " إخلاله بواجبات وظيفته وخروجه  ، وفي حكم ضخر (13)تأديبا" أكد أنَّ الموظف يؤاخذ انضـ

ـــــــــتقامة وبعيدا عن  ـــــــــتقيم مع ما يتوجب عليه من اسـ ـــــــــى الواجب، وإخلاله بكرامتها بكيفية لا تسـ على مقتضـ
ـــــــأة العامة   ،(  14)موطن الشبهات وتحفظ وحيطة وحسن سلوا، مما يرتبط بحسن أداء الوظيفة" ـــــــــ وتضمنت الهيــ

ــــه الإخلال  ــــه نسب إليــ ــــــ ــــد قراراتها "لأنـّـ لمجلس شورى الدولة  بصفتها التمييزية هذا المضمون إذ أشارت في أحــ
ــــــــكل الإتجار بالوظيفة العامة مما لا يعد  ــــــــيما ومتعمدا وقد ا ذ هذا الاخلال شـ بواجبات وظيفته إخلالا جسـ

 .(15)مناسبا بقاؤه فيها"

يتضـح لنا أنَّ الفعل الذي يقوم به الموظف سـواء كان إيجابيا أم سـلبيا يكون سـببا لتحقق المسـؤولية الانضـباطية 
ـــــــــــــره في المصـلحة التي يحميها القانون  ، ولكن هذا  ــــ ـ ــــــــــ الفعل محل المؤاخذة يختلف في جسـامته , فقد يقتصـر أثــ

الانضباطي من دون أن يمس بصلحة منحها القانون الجنائي لتوفير الحماية المطلوبة ،كما هو الحال في مزاولة  
ــــــال التجارية أو تأسيس الشركات وهو في الوظيفة , ففي هذه الحالة تتخ ذ الإجراءات الانضباطية بحقه الأعمــ

ـــــر هذا الفعل إلى مصلحة يرى  ـــــــ وتمار  الإدارة سلطتها الممنوحة لها بوجب قانون الانضبا ، لكن قد يمتد أثــ
ــــــها جديرة بالحماية, كما هو الحال في جريمة الاختلا  أو استغلال الوظيفة لتحقيق منفعته   القانون الجنائي أنـّـ

ــوا ــي وما سـ ــخصـ ــكل الفعل في مادية أو ربح شـ ت عليها القوانين العقابية ، ومن ةّ يشـ ــّ ها من الجرائم التي نصـ
هذه الحالة جريمتين جريمة انضـــباطية, وأخرى جنائية, وقد يصـــدر حكم جزائي في الدعوى الأخيرة ويكتســـب 

وظف، على الدرجة القطعية، وعليه فـــأنَّ الإدارة تريد أن تستخدم سلطتها وتوقع العقوبات الانضباطية بحق الم
ـــــــــــــببا في حدو  الخلاف حول  ـــــــــــــه، وهذه الحالة كانت سـ الرغم من تقديمه إلى احاكم الجزائية في الوقت نفسـ

 في النقا  ارتية : بحثهالعلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة الانضباطية , وهذا ما سن

 

 



ة 
ّ
 في مصيرِ الدعوى الأنضباطي

ّ
 الحكمِ الجزائي

ُ
 .... ................. ......... .. ......أثــــر

 

438 
 

 

 ثانيا: العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة الانضباطية 
ــيع التي أ رت الخلاف بين الفقهاء، إذ يرى  ــــــــــ ــباطية من المواضـ ــــــــــ تعدّ العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة الانضـ
ـــــــه يرون أنَّ  ـــــــابه كبير بينهما إلى درجة يعدون فيها الجريمتين جريمة واحدة، وفي الوقت نفسـ ـــــــهم وجود تشـ بعضـ

ـــــــــــعية، في حين يرى ضخرون   ـــــــــــتقلال بين الجريمتين،الفوارق بين الجريمتين هي فوارق وضـ ون راً لوجود   وجود اسـ
صـلات مترابطة بين الجريمتين في جانب , واختلافهما في جانب ضخر , سـنتناول أهم أوجه الشـبه والاختلاف 

 بينهما في الفقرات ارتية:

 أوجه الشبه بين الجريمة الجنائية والجريمة الانضباطية -1
ــباطية  ووفقاً لمبدأ "لا عقوبة إلا بن " ،   أ.  ــرعية الجزاءات المتعلقة بالجرائم الجنائية والانضـ فيما يتعلّق ببدأ شـ

ــــ نَّ كليهما يخضـعان للمبدأ نفسـه ، فقد قصـرهما المشُـرِّع بنصـوص واضـحة على سـبيل الحصـر، ولا يجوتح أن  ــــــــــ فــ
ـــباطية ولا جنائية إلا إذا كانت من ـــاً عليمها بن  صــــريحتقع أيّ عقوبة لا انضـ شــــرعية ويعد مبدأ   ,  16هصــــوصـ

ـــــــاه  لا يجرم فعل ولا يعاقب عليه إلا  ـــــــريعات الحديثة , وبقتضـ ـــــــة في التشـ الجرائم والعقوبات من المبادئ الرئيسـ
 . (17) بن  قانو  يحدد نوع الفعل المجرم, وأركانه وشروطه كما يبين العقوبة المستحقة

ــــــــــمانات، والتحقيق، وحق الدفاع ، إذ تتفق الجريمتان في  ــــــــــابه الجريمتان في الإجراءات من حيث الضـ  . تتشـ
ـــــــــــــمــانات كــافــة المختلفــة للمجــال للتحقيق قبــل توقيع العقوبــة عليــه ، (18)  وجو  إجراء تحقيق تتوفر فيــه الضـ

ـــــئة عند ارتكا  إحدى  ـــــأن الدعوى الجزائية الناشـ ـــــأنها شـ ـــــباطية شـ ـــــئة عند ارتكا  جريمة انضـ فالدعوى الناشـ
 .  19هالجرائم الجنائية فهما يخضعان للقواعد الإجرائية العامة با يتناسب مع طبيعة الجريمتين

ـــباطية أنَّ كليهما يتحققان فيما لو قام الفاعل بأفعال مح ورة نهى  ـــابه الجرائم الجنائية مع الجرائم الانضـ ج. تتشـ
ــــــرِّع الجنائي نّ  على تلك الأفعال اح ورة في قانون  ــــــلحة العامة، فالمشُـ ــــــرِّع أو أمر بها تحقيقاً للمصـ عنها المشُـ

ــرِّع الإداري على الأفعال اح ورة في قانون الخدمة العقوبات العام والقوانين الجنائية الأخرى، ب ــــــــــ ينما نّ  المشُـ
 . 20هالوظيفية

ــــــــأنَّ كليهما يهدف إلى تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص  ــــــــــ د. تتشابه العقوبة الانضباطية مع العقوبة الجزائية بــ
 . 21هفكل منهما فيه ردع للمذنب وتحجر لغيره
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 أوجه الاختلاف بين الجرائم الجنائية والجرائم الانضباطية  - 2
ـــــــــه توجد أوجه اختلاف بين الجرائم الجنائية والجرائم   ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــابقة ذكرها، إلّا أنّـَـ ـــــبه السـ على الرغم من أوجه الشـ

 وذلك وفقاً لما يأتي: الانضباطية

ــــــ نَّ العقوبة  ا.   ـــــــــــ ــــــــــ الجنـائيـة  تلف الجريمتـان بنواحي عدّة  تتعلّق بالعقـا , فمن حيـث جهـة فرض العقوبة , فــ
تفرضها احاكم المختصة تطبيقا لمبدأ قضائية العقوبات، بينما العقوبة الانضباطية تفرضها الإدارة على الموظف  

ــــــا من حيث نطاق الأشــــخاص الذين تفرض ،  (22)المخالف لواجبات وظيفته ومتطلبات المصــــلحة العامة ــــــــــ أمّــ
ـــــــــــــيـة تطبيقـا لمبـدأ  عليهم ــــــراد المجتمع كـافـة ممن تربطهم بالبلاد رابطـة الجنسـ ـــــــــــ ــــــــــ العقوبـة الجنـائيـة  تفرض على أفــ

ــــاص الإقليمي   ــــيها تطبيقا لمبدأ الاختصـ ــــكن على أراضـ ــــامل، أو كلّ من يسـ ــــي، أو الشـ ــــخصـ ــــاص الشـ الاختصـ
ـــبـاطيـة تفرض على كـلّ من يخـل بواجبـات الوظيفـ ــــــــــ ة والـذين ينطبق لقـانون العقوبات، في حين العقوبـة الانضـ

ـــــأنَّ العقوبة الجنائية محددة قانونا في حديها ( 23)  عليهم وصف الموظف العام ـــــا من حيث حد العقوبة , فــ ، أمّــ
ــباطية فلا تعرف   ــــــا العقوبة الانضـ ــــــــــ ــى والأدك لكل جريمة وإمكانية تفريد العقوبة بين ذلك الحدين ، أمّــ الأقصـ

 . (24) الحد الأقصى والأدك لكل فالفة

ـــــــــــــوع   ـــــــــــــع  . تتباين الجرائم المذكورة اعلاه من حيث خضـ كلّ منهما لمبدأ "لا جريمة الا بن " ، فبينما  ضـ
ـــــــــــأنَّ الجريمة الانضباطية لا  ضع له وارا تترا لتقدير السلطة الانضباطية ، إذ أنَّ  الجرائم الجنائية لهذا المبدأ, فــ

ــــــــــأنَّ الأخ ــــــــــ ــــــيات واجباته الوظيفية وفالفتها ، ومن ةّ فــ طاء قوامها الخطأ الوظيفي صروج الموظف على مقتضـ
 .  25هالوظيفية لا يمكن تحديدها مسبقا لتعذر حصر الواجبات

ــام   ــــــــــ اكم الجنائية ، بينما تن ر الجريمة الانضباطية  اتحاء لجان انضبا  الموظفين ، احج. الجرائم الجنائية تن ر أمــ
ــــــعت إدارية تتمتع بسلطات قضائية ــــــــ ، وكذلك من حيث الجهة المختصة بالطعن، فيتمّ الطعن بالقرار   وهي هيــ

ــــام محكمة قضـاء الموظفين، بينما يتمّ الطعن بالأحكام الصـادرة في  ــــــــــ الصـادر بالعقوبة في الجريمة الانضـباطية أمــ
 .  26هالجرائم الجنائية أمـام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية

ــــــباطية ولا تمنع من اه ــــــرورة في القرارات الانضـ ــــــباطية لا تؤثر بالضـ . إنَّ قرارات الإفراج والبراءة في الجريمة الانضـ
ــــــه "لا 23تطبيق العقوبة الانضباطية إذ تنّ  المادة ه   من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام على أنّـَـ

ل من أجله إلى احاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات  تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل احا
 المنصوص عليها في هذا القانون".
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ــار في المركز القانو  للموظف فلا  ــــ أمّا قرارات الإفراج والبراءة في الجرائم الجنائية فلا ترتب عند صدورها أيّ ضثــ
ــــــوص عليها في المادتين ه ــــــدور تلك   97و96يجوتح فرض العقوبات التبعية المنصـ   من قانون العقوبات عند صـ

ــــــــــأل  ــــ ــــــــ ــــــــــا من حيث المسؤولية عن عمل غيره، فيســ الموظف تأديبياً عن عمل غيره من الخاضعين  القرارات, أمّــ
ـــــــال الصادرة عنه شخصياً عند ارتكا  إحدى  ـــــــــ لسلطته الرئاسية، بينما لا يحاسب الفرد جنائياً إلّا عن الأفعــ

 . 27هالجرائم الجنائية استناداً إلى مبــدأ شخصية العقوبة

المطلب الثاني : وقف الفصل في الدعوى الانضباطية لحين البت في الدعوى  
 الجزائية 

ــــــباطية ــــــتنا للتعريف بأثر الحكم الجزائي والدعوى الانضـ ــــــابق ,   بعد دراسـ ــــــنتناول الكيفية التي في المطلب السـ سـ
ـــــباطية من خلال بحث موضــــــوع وقف   ـــــل في  يرتبها الحكم الجزائي من ض ر في الدعوى الانضـ الإجراءات  الفصـ

الانضــــباطية لحين البت في الدعوى الجزائية في هذا المطلب، وســــنبحث موضــــوع إلزام الحكم الجزائي للجهات  
 .بالتفصيل الانضباطية في المطلب الذي يليه

ـــــــــــتقلال كلّ منهما من حيث  ـــــــــــباطي والقانون الجنائي هو اسـ ـــــــــــل العام في العلاقة بين القانون الانضـ إنَّ الأصـ
ـــــــأنها، إلّا أنَّ هذا الاستقلال لا يعو عدم وجود  المقومات التي تتطلبها لقيام الجريمة , والإجراءات المتخذة بشــ

، وعليه تترتب على ذلك   (28) ي وما يتقرر في نطاقهتأثير وتقييد في بعض الجوانب التي تضمنها القانون الجنائ
ــــــــمح  ــــــــتقلال ، وإرّا يوجد نوع من التأثر لا يسـ ــــــــليم التام بالأخذ ببدأ الاسـ نتائج هامة عدّة، أهمها عدم التسـ
للســـلطة الانضـــباطية أن  الف ما يقرر في نطاق القانون الجنائي من أحكام عامة، إذا   يثبت بشـــكل نهائي 

ريمة قائمة بحد ذاتها، و هذا التأثر يكون في مســتوى الإجراءات , وما قيام عناصــر مســتقلة يتوافر فيها كيان ج
 يتمتع به الحكم الجزائي من حيث حجية، وهذا ما سنراه من خلال البحث في هذه المطالب.

ـــــــباطية لحين البت في الدعوى الجزائية قد أ ر خلافاً من  ـــــــل في الدعوى الانضـ ـــــــوع وقف الفصـ حيث إنَّ موضـ
ت في بعض موادهـا القـانونيـة وجو  إيقـاف تلـك  ــــّ ــــــــــ ـــــــــــــريعـات نصـ ـــــــــــــريعـات وارراء الفقهيـة, فبعض التشـ التشـ
ــــأنها كما هو الحال في نّ   ــــــــــ الإجراءات لحين البت بها من قبل الدعوى الجزائية , وصــدور الحكم الجزائي بشــــ

ـــــــــــــنـة 21/أ  من "قـانون الخـدمـة المـدنيـة الإمـاراتي رقم  150المـادةه   من 150/1عـدل"، والمـادة هالم 2001لسـ
"، في حين   تتضــــمن التشــــريعات الأخرى في نصــــوصــــها  2002لســــنة    55"ن ام الخدمة المدنية الأرد  رقم  

 .(29) على وجوبها، ومن هذه القوانين , القانون الفرنسي , والقانون العراقي , فلم يشر إليها بن  صريح
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ـــــا الفقه فقد تصدى لهذا الموضوع من اتجاهان الأول يرى أصحابه الاستقلال أو الجواتح في كلّ من الجريمتين  أمّـ
ـــــــهم إلى أنَّ الإجراءات أو  من حيث الإجراءات , وعدم تأثير الواحدة منها في الأخرى , في حين ذهب بعضـ

تخذة التي تباشر بشـأن الجريمة التأديبية, وإرّا تسير احاكمة التي في شأن الجريمة الجنائية لا توقف الإجراءات الم
كلّ من الإجراءات أو احاكمة المتعلقة بكلّ من الجريمتين والمسـؤوليتين في طريقها المرسـوم للوصـول إلى الهدف 
ــــــــتقلة عن الدعوى الجنائية ومتميزة  ــــــــود بتحقيق العقا  في الناحيتين، وبذلك تبقى الدعوى التأديبية مسـ المنشـ

ــــة بتوقيع الجزاء , فلا تأثير لأحـدهمـا في الأخرى , ولا تلاتحم ع ــــــــــ ـــــــــــــلطـة المختصـ نهـا بإجراءاتهـا , وكـذلـك بالسـ
ــــير أو (30)بينهما ــــلطة الممنوحة للإدارة إذ تمتلك الحق في السـ ــــا  السـ ، في حين من يرى الجواتح يعتمد على أسـ

ـــــ ن شاءت الإدارة أن تتريث فلا ضير عليها ولا تأثير ، وقد يكون ذلك من  الوقف بحسب ما تراه مناسباً , فــ
ـــــــــــــرف الإدارة ولكن قد تكون لدى الإدارة رؤية من الاعتبارات , مم ـــــــــــــن تصـ ا يحملها على التعجيل قبيل حسـ

باحاكمة التأديبية ، وذلك لما يحيط باحاكمات الجنائية من إجراءات قد تطول بها إلى مدد تحمنية طويلة, وقد 
 .( 31) يكون من صا  الإدارة الإسراع باحاكمة التأديبية ردعا للموظف ولغيره

ـــــند إلى الموظف   ـــــرورة التقييد ووقف الإجراءات ف ذا كان ما أسـ ـــــحابه إلى ضـ ـــــــــا الاتجاه الثا  فيذهب أصـ ــــــــــ أمّــ
ــل في  ــباطية أن تنت ر الفصـ ــلطة الانضـ ــــــأنَّه يجب على السـ ــــــــــ ــباطيا وجنائيا جريمة من جرائم القانون العام فــ انضـ

ـــ ـــاء موضـ وعي، ولهذا الســــبب تكون لأحكامها التهمة من الجهة المختصــــة، لأنَّ احكمة الجنائية هي جهة قضـ
فيما فصـلت فيه الحجية التي تكون ملزمة على جهات القضـاء كافة اسـتناداً إلى مبدأ حجية الحكم المقضـي به 
, وهذا ليس من حيث اعتبارات القانون فحسب؛ بل تسانده أيضا اعتبارات العدالة التي توجب أن لا يسوء 

ـــــــبا  جه ـــــــتباق جهة الانضـ ـــــــاء الجنائي، وتوجب أن تتيح له أن يتمتع بميزات قانون مركز الموظف اسـ ة القضـ
ــباطية  ــل في الدعوى الانضـ ــباطية، وإنَّ الفصـ ــماناته على لاو لا توفره له احاكمة الانضـ الإجراءات الجنائية وضـ
 قبل فصل القضاء الجنائي في الدعوى العمومية قد يؤدي إلى حرمان الموظف من فرصة التي قد يتيحها له هذا 

ـــــلحته جنائيا ـــــاء , وينتهي الحكم فيها لمصـ ـــــير في الإجراءات  (32)القضـ ، ومن جانبنا نؤيد هذا الرأي ؛ لإنَّ السـ
ـــــــــــيؤدي إلى التعارض في الأحكام , وإهدار إلى الحجية التي يتمتع بها الحكم  وعدم التقييد بالدعوى الجزائية سـ
الجزائي، لذلك نرى ضـــرورة النّ  عليها صـــراحةً من ضـــمن قانون انضـــبا  موظفي الدولة و القطاع العام رقم 

ـــــــــــــنـ 14 ـــيـات العـدالـة ومبـادئهـا، وتمكن الإدارة من وقف  1991ة لسـ ــــــــــ ا  تتفق مع مقتضـ المعـدل، وذلـك لإنهـّ
ـــــــــعة في التحري  ـــــــــائلها كونها تحتاج إلى إجراءات واسـ إجراءاتها في بعض الحالات التي  رج عن إمكانياتها ووسـ

 خلال القضاء المخت .والكشف عن المعلومات أو البت في بعض الجرائم, التي لا يمكن البت فيها إلّا من 
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أمّــا موقف القضاء فقد صدرت أحكام عدّة بهذا الشــــأن , إذ أصدر القضاء المصري قرارات عدّة بهذا الشأن  
ـــــــــــد قراراتها: "ومن حيث أنَّ المادة   ــــــــــ ـــــــت احكمة التأديبية العليا في أحــ من قانون مجلس الدولة    39, فقد قضـ

ة أنَّ الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو تن  على أنهّ إذا رأت احكم 1972لسـنة   47الصـادر بالقانون رقم  
ــــــــرف فيها  ــــــــمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة للتصـ غيرها من الوقائع التي تضـ
وفصــــل في الدعوى الانضــــباطية ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى انضــــباطية يتوقف على نتيجة الفصــــل في 

ـــــــــــــل في الثانية"دعوى جنائية وجب وقف الأو  ـــــــــــــل في الدعوى (  33)لى حت يتم الفصـ ، وعليه ف نَّ وقف الفصـ
الانضــباطية أمر لابد منه وذلك تحقيقا لما تفرضــه الحجية المقررة للأحكام الجزائية من ض ر في هذا الشــأن هذا 
من ناحية,  ومن ناحية أخرى إنَّ القضــاء الجزائي يملك وســائل وأدوات ســريعة في الكشــف عن الحقيقة ما لا 

عند ن رها في ذات الموضـــوع المعروض أمامها، وخلاصـــة القول إنَّ الوضـــع القانو     تملكه الســـلطة الانضـــباطية
 . (34)يكشف عن نتيجة مرجوة وهي أنَّ الدعوى الجزائية تؤثر تأثيرا واضحاً في الإجراءات الانضباطية

 المطلب الثالث : حجية الحكم الجزائي أمـام الجهات الانضباطية
ــــام الجهات الانضـباطية إلى فئتين: الأولى ذهبت  ــــــــــ انقسـمت التشـريعات بصـدد مدى حجية الحكم الجزائي أمــ

  من قانون الخدمة المدنية اليونا  190وإقراره وحددت نطاقه كما هو الحال في نّ  المادة ه  إلى الن  عليه ,
, أمّا الثانية 2009لســــنة   8  من قانون الموارد البشــــرية القطري رقم  154والمادة ه  1999لســــنة   2683رقم  

ــــــام الســــلطات الانضــــباطية , ومن هذه ا ــــــــــ لقوانين القانون  فلم تتضــــمن نصــــوصــــا صــــريحة تقرر تلك الحجية أمــ
 .(35)الفرنسي والقانون المصري و القانون العراقي

ـــــام القضــاء الإداري هي قاعدة واجبة الأخذ بها , والفقيه   ــــــــــ ـــــا من جانب الفقه فحجية الحكم الجزائي أمــ ــــــــــ أمّــ
ـــــنهوري ـــــاء التجاري (  36)السـ ـــــمل القضـ ـــــع , فيشـ ـــــاء المد  بعناه الواسـ ـــــاء المراد تقييده هو القضـ "يرى أنَّ القضـ

ــــه "إذا   (37)والإداري"، في حين يرى الدكتور محمد سليمان الطماوي ــــر الحكم الجزائي في التأديب أنّـَـ ــــــ بشأن أثــ
ــــال التـام بين الحكم الجنـائي وبين  ــــــــــ ــــابقـة يفهم منـه الانفصـ ــــــــــ ـــــــــــــتقلال الـذي توحي بـه الأحكـام السـ كـان الاسـ
ـــــأنَّ ذلك يكون من قبيل التســـليم الخاطا، لإنَّ هناا حالات اســـتثنائية تكون فيها  ــــــــــ الاختصـــاص التأديف, فــ

ــــيخليللحكم الجنائي حجيته في ــــلطات التأديب"، أمّا الدكتور عبدالقادر الشـ فيرى أنَّ الحكم   (38) مواجهة سـ
الجزائي البات له حجية الأمــر المقضي به , ويحتج به أمــام الكافة , وهذه الحجية تعدّ من الن ام العام ، إذ لا 
ـــــــــــــبـا  بحجيـة الحكم الجنـائي  ـــــــــــــلطـات الانضـ ـــــــــــــرورة التزام سـ يجوتح فـالفتهـا أو الاتفـاق عليهـا، ويرجح الفقـه ضـ

 لاعتبارات عدّة ومنها:
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الاعتبــار القــانو : الحكم الجنــائي البــات هو عنوان للحقيقــة في مواجهــة الكــافــة، فهو حجــة بــا ورد فيــه  -1
 ولاسيما ما يتعلّق بثبوت الواقعة وصحة نسبتها إلى فاعلها.

ــــلطات في   -2 ــــه الن ام العام وقواعد الإثبات, إذ أنَّ احكمة الجنائية تتميز بتوافر سـ ــــاسـ الاعتبار العلمي: وأسـ
ـــــائل الجنائية هي  ـــــلطات التحقيق الإداري، كما إن المسـ الإثبات لا تتوافر مقابل ذلك للمحاكم التأديبية أو سـ

ــــــــدر ــــــــتقرار العام إذا ما أصـ ــــــــي الجنائي حكما في الدعوى تتعلّق بحق   من الن ام العام، ولا يتحقق الاسـ القاضـ
، (39)المجتمع في العقا ، ة نقضــــه حكم ضخر صــــادر عن احكمة التأديبية يمس أســــس الحكم الجنائي وأركانه

ـــاء فقد أكد على ضــــرورة التزام القاضــــي الإداري بحجية الشــــيء المقضــــي به فهو لا يســــتطيع  أمّا موقف القضـ
ـــــــاء الجزائي تفوق  ـــــــواها أو تجاهلها، و منطلق هذه القاعدة أنَّ قوة أحكام القضـ مطلقا، إنكارها ولا اعتماد سـ

ــــــــاء الجنائي فت  بإ ــــــــلطات التأديبية؛ وذلك لأنَّ القضـ ــــــــؤولية عن الأفعال التي قيام قوة قرارات السـ ثبات المسـ
 الجريمة الجنائية أو نفيها أصلاً.

ــــرورة التقييد والالتزام بالحجية التي يتمتع بها الحكم الجزائي , ما قضـــــت به  ــائية حول ضـ ــ ومن التطبيقات القضـ
"حجية الحكم الجنائي لها كامل قوتها أمـــام احاكم  احكمة الإدارية العليا ,فقد قضت في أحـــد قراراتها على أنَّ 

 .(40) الأخرى و با فيها التأديبية فيما يتعلّق بإثبات الوقائع محل الن ر و نسبتها إلى فاعلها"

ـــــد قراراته على أنَّ "الأحكام و القرارات الصــادرة عن  ــــــــــ وفي الاتجاه نفســه قضــى مجلس الانضــبا  العام في أحــ
 .(41)احاكم والمكتسبة درجة البتات تكون ملزمة و واجبة التنفيذ با فصلت به من حقوق"

ــــادر, الذي اكتســـــب درجة  ــــباطية بالحكم الجزائي الصـ ــــرورة التقييد من قبل الجهات الانضـ ــــح مما تقدم ضـ يتضـ
ـــــــترا فيها الدعوتين  ـــــــائل التي تشـ ـــــــتقلال وعدم التقييد بالحكم الجزائي في المسـ البتات؛ وذلك لإنَّ اعتماد الاسـ

لا يجوتح الاعتقاد به، كذلك   الانضـــباطية والجنائية ســـيضـــع القضـــاء الجنائي موضـــع شـــك , وضـــعف , وهو ما
ـــــــــــــدور قرارات إدارية , قد تكون فالفة للحكم الجزائي في الوقائع التي يؤكدها أو  يؤدي في الوقت ذاته إلى صـ
 ينفيها , مما يخلق نوعـاً من التعارض و التناقض , وهذا ما يتنافى مع مقتضيات مصلحة العدالة و مبادئها.

ــــة والبراءة , وما يرد عليها من عوارض؛ ليتضـح مدى تقيّد  ــــــــــ وعليه سـنبحث الأحكام الجزائية الصـادرة بالإدانــ
 الجهات الانضباطية بها من خلال الفروع ارتية:
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 الحكمِ الجزائي
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 الفرع الأول : الحكم الجزائي الصادر بالإدانـة 
ــب الدرجة القطعية تكون  له   ــــــة أو البراءة , الذي اكتسـ ــــــــــ ــواء بالإدانــ ــادر سـ ــل في الحكم الجزائي الصـ إنَّ الأصـ
حجية بشــــــأن الواقعة موضوع الاتهام, ويجب على السلطة الانضباطية التقيد بها، فالحكم الجنائي يلزم السلطة 

ــــــــــأنَّ الجهات الانضباطية  تكون ملزمة بالحكم (42)  الانضباطية في حالة تحقق الوجود المادي للوقائع , وعليه فــ
ــــة  الجزائي كونه يعُد أساساً يتم الاستناد عليه في إظهار الحقيقة عند إسناد الواقعة المادية للمتهم ، إذ أنَّ الإدانــ

ـــــــــــــكل جريمة جنائية, ويتحدد ـــــــــــــبت للموظف قائمة و  بتة , وأنّها تشـ نطاق  الجزائية تعو أنَّ الوقائع التي نسـ
ــــأنَّه لا  ــــــــــ حجيته في ثبوت الواقعة موضــوع الاتهام أو نفيها وصــحة أو عدم صــحة اســنادها إلى المتهم، وعليه فــ
يجوتح إنكار ما تضمنه الحكم بشـــــأن الوجود المادي للوقائع ونسبتها إلى المتهم إيجابيا أم سلبيا, فالحكم الجزائي  

ــــــــــة يدلّ دلالة قا طعة على أنَّ الفعل الذي يكون الأسا  المشترا بين الجريمتين المبو على ثبوت الأدلة بالإدانــ
ــــــــــباطية أن تقوم بإثبات  ــــــــــلطة الانضـ ــــــــــباطية قد وقع فعلا من المتهم ذاته، ومن ةّ لا يجوتح للسـ الجزائية, والانضـ

الحكم   العكس ما تّم الوصول إليــــه من نتائج الحكم الجزائي ، وإرّا يجب عليها الالتزام والتقيد با قضى به هذا
 .(43) بهذا الصدد استناداً لما يتمتع به الحكم من حجية الأمـر المقضي به

ــامل للفعل   ــكل شـ ــل به بشـ ــوع النزاع المعروض أمامه , وفصـ ــم موضـ وعليه فمت ما كان الحكم الجزائي قد حسـ
ــــة  ــــــــــ المكون للأسـا  المشـترا بين الدعويين الجزائية والانضـباطية، وفي الوصـف القانو  المكون للفعل، وفي إدانــ
ـــــة  ـــــأنَّه يمتنع على الجهات التأديبية أن تعيد إجراءاتها الرامية إلى إدانــ ـــــه من اتهام , فــ المتهم بارتكابه ما اسند إليــ

ية الشـيء المقضـي فيه للحكم الجنائي، بإنكار الوجود المادي المتهم ، فلا تسـتطيع تبعا لذلك أن تتجاهل حج
للوقائع التي توصـل إليها الحكم ، ونسـبتها إلى الموظف المتهم، بل يتعين عليها أن تتقيد وتلتزم بها، وذلك منعا 

ــــــــــه الحكم الجزائي، فليس من المقبول في ال ن ام من أن يأتي القرار أو الحكم التأديف على خلاف ما توصل إليــ
الاجتماعي أن تصدر احكمة الجنائية العقا  على شخ  ما  ارتكب جريمة معينة، ة تأتي الجهات التأديبية 
فتقضى أنَّ الفعل المكون للجريمة   يقع منه، لا سيما وأنَّ المشُرِّع قد أحا  الإجراءات التي تجري أمـام احاكم 

نا  وحروتهم وأعراضهم , وهي كفيلة بإظهار الحقيقة، مما يرتب الجنائية بضمانات متعددة ؛ لتعلقها بأرواح ال
ــــــــــة أصبح محل ثقة النا  كافة، بصورة مطلقة , ولا يصح معها بأيّ  نتيجة مفادها أنَّ الحكم إذا صدر بالإدانــ

ــــــــــأل: هل تبقى الجهات  (44) حال من الأحوال إعادة الن ر في موضوعه ثبوتا أو نفيا ــــــــــــ ، وفي هذا الصدد نســ
الانضباطية ملزمة بالحكم الجزائي الصادر بالإدانـــة بصورة مطلقة حت في حال ورود بعض العوارض عليه , أو 
يبقى التزامها مقتصرا على الإدانـة فحسب ؟ ومن هذه العوارض العفو العام , والعفو الخاص, وسنبحث هذه 

  :الحالات على النحو ارتي
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 بالإدانـة والمشمول بقانون العفو العامأولاً: الحكم الجزائي الصادر 
ـــــــــــــرامية عن الفعل وجعله فعلا  ــــــــــ ـــــــــفة الإجــ إنَّ العفو العام وكما هو معلوم , يعو إلغاء الجريمة وذلك صلع الصـ
مباحا، وينصب على الفعل مباشرةً , ويختلف بذلك عن العفو الخاص, الذي يسقط العقوبة فقط , ولا شأن  

ــــــة  (45)  له بالجريمة ولا بالحكم ، والعفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى , ومحو الحكم بالإدانــ
الذي يكون قد صدر فيها ، وسقو  ييع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحتراتحية, وهذا ما 

ـــــــر العفو  (46)1969لسنة    111  من قانون العقوبات العراقي رقم  153/1أكدته المادة ه  ــــ ـــــ ـــــــأنَّ أثــ ، وعليه فــ
العام لا يقتصــــر في إتحالة الصــــفة الجنائية للفعل بل يتعداه ليمحو كلّ ما يترتب على هذه الصــــفة من ض ر وما 

 . (47) قام عليها من إجراءات سواء أكانت إجراءات اتهام أم تحقيق أم محاكمة

ـــــــــــر له في  ــــ ـــــــــ أمّا من ناحية الأثر الذي يرتبه العفو العام في المجال الانضباطي , فالأصل أنَّ العفو الشامل لا أثــ
ـــــ نَّ العفو العام عن الجريمة الجزائية لا يمنع من قيام المساءلة التأديبية عن الفعل نفسه  الجانب التأديف؛ لذلك فــ

ــــ نَّ صــدور العفو الشــامل عن الجريمة لا يمنع من اســتمرار احاكمة (48)  هالذي يشــمله العفو العام  ــــــــــ ؛ لذلك فــ
ـــــــاء الجنائي لا تحول دون  ـــــــــــام القضـ ــــــــــ ـــــــخ  أمــ التأديبية عن الفعل الذي شمله العفو , وعلة هذا أنَّ تبرئة الشـ

ــــام السلطة التأديبية، فيما عدا الحالة التي تنعطف فيها البراءة على الفعل المادي  نفسه، ومن المقرر  محاكمته أمــ
ــباطية إلّا  ــواها , ولا يلحق بالجزاءات الانضـ ــري إلا على العقوبات الجنائية دون سـ ــا أنَّ العفو العام لا يسـ أيضـ

ــفها من العقوبات التبعية المترتبة عليها ــملها العفو فيمحوها بوصـ , (49) إذا كانت تابعة للعقوبة الجنائية التي يشـ
ـــــــــر , وقضى بقرار   ـــــــــد قراراته هذا الأمــ ـــــــــذ به المشُرِّع العراقي فقد أقر مجلس الانضبا  العام في أحــ وهذا ما أخــ

  "وحيث ان العفو المشــــمول به المعترض كان عفوا عاما شــــاملا 26/9/2004  في  2004/ جزائية/5المرقمه
ـــــة وســقو  ييع العقوبات الأصــلية والتبعية والتكميلية   ــــــــــ ونهائيا ترتب عليه انقضــاء الدعوى ومحو حكم الإدانــ

ــــــر الوتحار  ــــــــــ في  348ي الصـــادر عن وتحارة العدل برقم  والتدابير الاحتراتحية وعليه قرر المجلس وبالاتفاق الغاء الأمــ
 .(50) المتضمن عزل المعترض عن الوظيفة وأعادته إلى الوظيفة" 22/3/1999

 ثانياً: الحكم الجزائي الصادر بالإدانـة والمشمول بقرار العفو الخاص
ـــــــــها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها، من العقوبات   ـــــــــقو  تنفيذ العقوبة كلّها أو بعضـ العفو الخاص هو سـ
المقررة قانوناً، ويشــــمل هذا التعريف خصــــائ  العفو الخاص، فهو إجراء فردي , ولو شمل أكثر من شــــخ  

ـــــأن له بالفعل الإجرامي، يصدر برسوم   ــــ ـــ ـــــه ينصب على العقوبة ولا شــ ـــــر العفو  طالما أنـّـ ــــ ـــ يهوري، ولا يمتد أثــ
 . (51)الخاص إلى حكم الإدانـة , في ل قائما , وينتج ييع ض ره التي   يشملها العفو
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ـــــره في العقوبة فحسب , فيعفى احكوم منها  لذلك فـــ نَّ العفو الخاص على خلاف هالعفو العام  إذ يقتصر أثـ
ـــــــــــــأنَّ  (52)  إعفاء كليا أو جزئيا أو يستبدلها بعقوبة أخرى أخف منها , وهو لا يمس موضوع الجريمة ، ومن ةّ فــ

ــــــاره الأخرى كافة في غير المجال الجنائي , ف ذا كان  ــــ النتائج المترتبة على ذلك أنَّ الفعل الجنائي ي ل منتجا رثــ
ــــــــرر أن يطالب بالتعويض، وإذا كان الفعل الجنائي في الوقت  ــــــــه خطأ مدنيا جاتح للمتضـ الفعل في الوقت نفسـ

، وعليه فــأنَّ أثــــر العفو الخاص يقتصر في العقوبات الجنائية   (53)  ديبياذاته خطأ تأديبيا جاتح مساءلة مرتكبه تأ
ـــــــر له في العقوبات الانضباطية, وهذا ما أخذ به المشُرِّع العراقي في المادة ه ــــ ـــــ   من قانون 154فحسب, ولا أثــ

ـــــــه "لا يترتب على العفو الخاص سقو  العقوبات التبعية والتكميلية ولا ا ـ ـــــــار العقوبات التي نصّت على أنـّـ ـ رثــ
ــــر فيما سبق تنفيذه من العقوبات, وكلّ ذلك ما    ــــــ الجزائية الأخرى , ولا التدابير الاحتراتحية , ولا يكون له أثــ
ــــــباطية ، و ل  مما تقدم  ــــــوم العفو على خلاف ذلك"، وهنا لا يكون له تأثير في العقوبات الانضـ ينّ  مرسـ

 لعفو الخاص يكون له تأثير في الجانب الانضباطي.أنَّ الحكم الجزائي الصادر بالإدانـة و المشمول با

 الفرع الثاني : الحكم الجزائي الصادر بالبراءة 
إنَّ الســلطات الانضــباطية ملزمة بالتقييد بحجية الحكم الجزائي المقضــي به، فلا تملك حق مناقشــة هذه الوقائع  
مرة أخرى, ولتوضــيح حجية الحكم الجزائي الصــادر بالبراءة على الســلطات الانضــباطية لابد من التعرف على 

ـــــبا  ا ــبابه , فقد تكون أسـ ـــ ـــــدور الحكم الجزائي بالبراءة وأسـ لبراءة مبنية على انعدام الوجود المادي حالات صـ
ــــــــــــأنَّ البراءة قد تبم على  ــــــــــــد أركان الجريمة , وهكذا فــ للوقائع , أو البراءة المبنية على التكييف , أو انتفاء أحــ

 أسبا  فتلفة يتغير على أساسها التزام الجهات الانضباطية بالحكم الجزائي والتأثر به.

 أولاً: البراءة المبنية على انتفاء الكيان المادي للواقعة المجرمة 
ـــاء  ـــــــه ،التي من أجلها تّم إحالته للقضـ ــــــــــ ـــندة إليــ ـــادر ببراِّءة الموظف العام من الجريمة المسـ إنَّ الحكم الجزائي الصـ
ــأنه لعدم وجود الفعل الجرمي المكون للجريمة, يكون ملزما للجهة الانضباطية , ولا تمتلك  ــــــــــ وصدر الحكم بشــ

ـــــــة على أســــا  أفعال , نفى الحكم الج ــــــــــ زائي بوجودها ؛ وذلك احتراما لحجية الشــــيء  الحق في أن تبو الإدانــ
ــــــــي به ،التي يتمتع بها الحكم الجزائي ــــــــاء , فمن جانب (54)  المقضـ , وهذه الحالة يكاد يجمع عليها الفقه والقضـ

ــــــبتها للمتهم , أو انتفاء قيام الوقائع   ــــــادرة بالبراءة المبنية على انتفاء الوقائع ونسـ الفقه أنَّ الأحكام الجزائية الصـ
ــــــب ــــــتطيع الموظف الذي عوقب انضـ ــــــباطية وتكون لها حجية نهائية , ويسـ اطيا أن المجرمة ذاتها تقيد الجهة الانضـ

ا تكون قد  يطلب إلغاء الجزاء التأديف الذي صــــدر بحقه إلى الجريمة نفســــها التي حوكم من أجلها جنائيا ؛ لأنهَّ
 . (55) فقدت الأسا  القانو , و  تعد ترتكز على وقائع صحيحة مادو
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ويتم العمل  بقتضاها , فعلى سبيل المثال   فالبراءة الجنائية المبنية على انتفاء الواقعة تكون لها الحجية المطلقة ,
لو  أدين موظف تأديبيا لأنّـَــــه سرق, أو اختلس أموالاً, أو تعدى بالضر  على رؤسائه وصدر الحكم الجنائي 
ــــــــــه لإنَّ الوقائع المنسوبة   تحد  أصلا, أو لإنَّ الفاعل شخ  ضخر ففي هذه  بعد ذلك بالبراءة مما أُسند إليــ

ــــاه , وإهـدار الحكم التـأديف الـذي الحـالـة لابـد من  ــــــــــ التقيـد بالحجيـة المطلقـة للحكم الجزائي , والعمـل بقتضـ
 .(56)صدر

ـــا من جانب القضـاء فقد اسـتقر قضـاء مجلس الدولة الفرنسـي على أنَّ الأحكام الجنائية الصـادرة بالبراءة,  ــــــــــ أمّــ
ــتنادا لذات الوقائع ــــــــ ــــــــــباطية اسـ ، وهذا ما   (57)  ولانتفاء الكيان المادي للوقائع عدم امكانية تحريك دعوى انضـ

ــــــــــــد قراراتها إذا انتهى الحكم الجنائي إلى براءة  سارت عليه احكمة الإدارية العليا في مصر , فقد قضت في أحــ
ـــــه في ذاتها, فعندئذ "يتعين على احكمة التأديبية  الموظف الذي كان مبنياً في ذلك إلى نفي التهمة المنسوبة إليــ

ببراءة الموظف إذا كان قد اسـتند على عدم صـحة الوقائع أو عدم   ألا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصـادر
 (.58) ثبوتها"

ــــحته، لانتفاء الواقعة المجرمة, أو عدم ارتكابها من  ــــادر بالبراءة لعدم صـ ــــح مما تقدم أنَّ الحكم الجزائي الصـ يتضـ
ـــــــة هذه الوقائع من جديد , وإرا يتعين  ـــــــباطية , فلا تملك  الحق في مناقشـ ـــــــلطة الانضـ المتهم بالذات يقيد السـ

ـــــاء الجزائ ــــــــــ ي من حيــث الوجود المــادي للوقــائع , والعمــل على عليهــا الالتزام بالنتــائج التي انتهى إليهــا القضـ
ــــــــر   يأخذ به المشُرِّع العراقي , و  يعتد به , وهذا واضح من نّ  المادة ه   من 23احترامها, ولكنّ هذه الأمــ

"لا تحول براءة  المعدل , التي تنّ  على أنـّــه1991لسنة   14قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  
و الإفراج عنه عن الفعل احال من اجله إلى احاكم المختصــة دون فرض إحدى العقوبات المنصــوص الموظف أ

ــــام السـلطات   ــــــــــ عليها في هذا القانون"، فالنّ  أعلاه   يجعل للأحكام الجزائية الصـادرة بالبراءة أيّ حجية أمــ
رض العقوبات الانضــباطية على الانضــباطية, وقد جاءت المادة مطلقة بحيث يمكن للســلطة الانضــباطية أن تف

ـــــواء كان هذا  ــــــــه هذا الحكم , أيّ سـ ــــــــــ ـــــتند إليــ ـــــا  الذي اسـ الموظف احكوم بالبراءة , وبغض الن ر عن الأسـ
ــــحتها، وهذا يتعارض مع حجية الأحكام الجزائية، التي هي  ــــا  يقوم على نفي الواقعة المادية أم عدم صـ الأسـ

ـــــــــ ـــــــــتثناء حول البراءة التي تنّ  على من الن ام العام، ونرى أنهّ كان على المشُـ ـــــــــمنة اسـ رِّع أن يجعل المادة متضـ
 الوجود المادي للوقائع وأن لا يجعلها على إطلاقها.
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 ثانياً: البراءة المبنية على تكييف الفعل أو انتفاء أحـد أركان الجريمة 
الأصــل أنَّ الحجية تقوم على أســا  نفي أو إثبات الواقعة ذاتها، فالجهات الانضــباطية تكون ملزمة با توصــل 
ـــه القضاء الجنائي في حكمه من وقائع  بتة، وكان فصله فيها لاتحما، وفيما يتعلّق بالتكييف الجنائي للواقعة   إليــ

ـــــــأنّــَه لا يقيــد تلــك الجهــات, فقــد يختلف التكييف من ا ـــــــــــ ــــــــــ لنــاحيــة الإداريــة عمــا هو موجود من النــاحيـة  , فــ
ــــــــأنَّ الحكم الجزائي الصادر بالبراءة (59)الجنائية , فالسلطة التأديبية لا تلتزم بالأوصاف الجنائية للفعل ، وعليه فــ

ــــر فيها , فلا حجية للتكييف القانو    ــــ ــ والمبو على تكييف الفعل لا يلزم الجهات الانضباطية ولا يكون لها أثــ
ــــــــــــتقلال الجريم ــــــــــــتقلال وعدم التأثر لا   (60) تينللوقائع الجنائية في المجال التأديف؛ وذلك لاسـ , ولكن هذا الاسـ

يكون في إطلاقه ف ذا كان التكييف الجنائي عنصـرا في المسـؤولية الانضـباطية فعلى الجهات الانضـباطية الالتزام  
ــــــــأن هذا التكييف ــــــــه (61)والتأثر با قضى به الحكم الجزائي بشــ ــــــــأنّـَـ , ف ذا وصف الحكم الجنائي، فعل المتهم، بــ

ـــــــــــــأنَّ الجهات الانضباطية تكون ملزمة بفصله عن الخدمة، وفقا لنّ  القانون، من دون  جريمة فلة بالشرف فــ
ــف الوارد في الحكم الجزائي للواقعة وجعل التكييف (62)  أن تناقش هذا التكييف ــــــأنَّ احترام الوصـ ــــــــــ , ومن ةّ فــ

ـــبـاطيـة، ذلـك لإنَّ عـدم التقييـد قـد يؤدي إلى فـالفـة الحكم  ــــــــــ الجزائي حجـة ينبغي أن تلتزم بـه الجهـات الانضـ
كم الجزائي لا ينفي في هذه الجزائي ، أمّــــا البراءة المبنية  على أسا   لف أحــــد أركان الجريمة الجنائية فــــأنَّ الح

ـــــــــفة الجرمية عنه , ولا يحول دون أن يكون هذا  ـــــــــند إلى الفاعل، وإرّا ينفي الصـ الحالة وقوع الفعل المادي المسـ
الفعل جريمة انضباطية, فتستطيع الجهة الانضباطية أن تستند إلى الوقائع الثابتة في الحكم الجزائي لتوقيع الجزاء  

 .(63) الفعل يكون خطأ انضباطيا الانضباطي ؛ وذلك لإنَّ 

ـــــــــفة   ـــــــــت لها صـ ـــــــــوبة إلى الموظف المتهم، ليسـ إنَّ مثل هذه البراءة، لا تعو أكثر من أنَّ الفعل أو الأفعال المنسـ
جنــائيــة، أو لا تتكــامــل بهــا أركــان الجريمــة الجنــائيــة، ففي هــذه الحــالــة لا ينفي الحكم الجنــائي وقوع الفعــل أو 

ـــــــــــــلح لقيام جريمة جنائية، إلّا أنهَّ  ـــــــــــــلح لقيام جريمة تأديبيةالأفعال، التي وإن   تصـ , ومن التطبيقات ( 64)  ا تصـ
ـــــــأن هذه الحالة ما قضت به احكمة الإدارية العليا في مصرفي أحـــــد قراراتها "ومن ةّ , فـــــأنَّ تبرئة  ـ القضائية بشــ
احكمة الجنائية للطاعن من تهمة اختلا  أموال الدولة التي قدم للمحاكمة اسـتنادا إليها ؛ وذلك لإنَّ ما أتاه 

بنية التملك وإرّا يقصد استغلالها لحسابه في عمليات مصرفية ة إعادتها, وإنَّــــه   من استيلاء على المال   يكن
ـــــأنَّ الحكم الجزائي الصـــادر بالبراءة (65)"عندما اكتشـــف أمره قام بتســـديد ما كان في حياتحته منها ــــــــــ ، وهكذا فــ

ـــــــــــام الجهات الانضباطية , وهي غير ملزمة به فلها أن  ـــــــــــد الأركان لا تكون له حجة أمــ والمبو على انتفاء أحــ
ــــــــــــدى العقوبات الانضباطية بحق الموظف المخالف على الرغم من تبرئته من الناحية الجنائية, ولكن  تصدر احــ

إلى أنَّ إقران الحكم الصادر بالبراءة من الناحية الجنائية يستتبع كذلك عدم الإدانـة من  هناا رأي ضخر يذهب
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ـــــــــح القول بعدم ثبوت الواقعة وثبوتها في ضن واحد , وعليه يمتنع معاقبة الموظف   ـــــــــباطية، فلا يصـ الناحية الانضـ
ـــــأنَّ قرارها يكون  انضباطيا عن الواقعة نفسها , التي   تثبت صحتها جنائيا، ولو فعلت الجهة التأديبية ذلك فــ

شكل فيها الفعل الواحد أكثر من جريمة, وعليه فـأنَّ  مشوبا بالعيب , وقابلا للطعن، ولاسيما في الجرائم التي ي
ــــــــباطية, ويجب احترام الحجية التي يتمتع بها ــــــــادر بالبراءة يكون ملزما للجهات الانضـ , (66) الحكم الجزائي الصـ

ومن جانبنا  نؤيد هذا الرأي ؛ كونه يتضـمن المنطقية , ويحقق الاسـتقرار في إصـدار القرارات , ويحد في الوقت 
 استعمالها.نفسه من السلطة التقديرية التي تمنح للإدارة , وقد تتعسف في 

 الخاتمة 
ـــــــــر ــــ ـــــــ   توصلنا إلى نتائج, وخرجنا الحكم الجزائي في مصير الدعوى الانضباطية  بعد أن أتممنا بحث موضوع هأثــ

 بجملة من المقترحات التي أوضحها على النحو ارتي:

 أولا: النتائج
أنَّ حجيـة الحكم الجزائي تمثـل قاعدة من قواعد الن ـام العـام لا يجوتح فالفتهـا , أو الاتفـاق عليهـا أو عدم  -1

 الأخذ بها في المجالات كافة.
أنَّ السـلوا أو الفعل المكون للدعوى الانضـباطية , قد يختلف في جسـامته, فقد يقتصـر أثره في المصـلحة   -2

التي يحميها القانون الانضباطي من دون أن يمس بميزات أو مصلحة يحميها القانون الجنائي , أو يمتد في أثره 
ا جديرة بالحماية القان  ونية.إلى مصا  يرى القانون الجنائي أنهَّ

ــباطية في تحديد ما إذا كان الفعل    -3 ــلطات الانضـ ــباطي للسـ ــلطة التقديرية التي يمنحها القانون الانضـ أنَّ السـ
يشــكل جريمة من عدمه لا يمكن الأخذ بها بصــورة مطلقة, فهناا أفعال قد تشــترا فيها الجريمتين الانضــباطية 

 والجنائية.
الصـــفة العقابية التي يتميز بها القانون الانضـــباطي وما يتضـــمنه من عقوبات لا تمنحه الحق في الاســـتقلال   -4

ـــــــــاندة  ـــــــــباطي عقا  مكتمل يحتاج إلى مسـ المطلق , وعدم إمكانية التأثر في القانون الجنائي , فالعقا  الانضـ
 الوسائل التي تحتويها. كي يؤدي وظيفته في الردع , وهذا ما تحققه العقوبات الجنائية عبر

ـــــــار واضحة في الدعوى الانضباطية , فبعضها يتعلّق بالإجراءات , وبعضها يتعلّق   -5 ـــــــــ ـــــــــ للحكم الجزائي ضثــ
بالحكم, وينبغي على الجهات الانضــباطية وْق ف الفصــل في الدعوى لحين صــدور الحكم الجزائي ؛ وذلك منعا 

ـــــــــــــة أو بال براءة المبنية على انتفاء الوقائع,  من صدور أحكام متعارضة، كذلك الحال عند صدور الحكم بالإدانــ
 وكذلك يكون للعوارض التي ترد عليه أيضا أثــر في بعض الأحيان كالعفو العام , ووقف تنفيذ العقوبة.
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 ثانيا: التوصيات 

ـــــــــــــمينها الحجية للحكم  23نّ  المادة ه تعديل -1 ـــــــــــــبا  موظفي الدولة العراقي النافذ وتضـ   من قانون انضـ
ـــــــة والبراءة وعلى النحو ارتي   ـــــــة أو البراءة المبنية   (الجزائي الصادر بالإدانــ يكون للحكم الجزائي الصادر بالإدانــ

 على انتفاء الواقعة حجية الشيء المقضي به أمـام السلطات الانضباطية .
ـــــــــــباطية لحين البت في   -2 ـــــــــــباطية والزامها بوقف الإجراءات الانضـ ـــــــــــراحة على تقيد الجهات الانضـ النّ  صـ

ـــــف الجنائي،  ـــــفاً واحداً وهو الوصـ ـــــوى وصـ ـــــيما في الأفعال التي لا يمكن أن لا تحمل سـ الدعوى الجزائية, ولاسـ
 امها الموظف المخالف.الذي لا يمكنه أن يتغير , أو تتغير أركانه تبعا لتغير الجهة التي يمثل أم

ــــــــبا    -3 ــــــــول احاكمات في الحالات التي لا يوجد نّ  في قانون انضـ ــــــــراحة بالرجوع إلى قانون أصـ النّ  صـ
 موظفي الدولة والقطاع العام التي لا يمكن معالجتها.

ــتناداً إلى   -4 ــليم بها اسـ ــادرة والتسـ ــــــه الأحكام الجزائية الصـ ــــــــــ ــلت إليــ ــباطية بالتقيد با توصـ الزام الجهات الانضـ
 حجية الشيء المقضي به، التي يتمتع بها الحكم الجزائي.
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